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 قرار اللجنة الشعبیة العامة،

 م 1989) لسنة 371رقم (

 بشأن إنشاء جھاز تنمیة وتطویر المراكز الإداریة

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،

 م بشأن تخطیط وتنظیم 1969) لسنة 5بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 المدن والقرى وتعدیلاتھ،

 المدنیة،م بشأن الخدمة  1976) لسنة 55القانون رقم ( وعلى ●

 م بشأن نظام المرتبات للعاملین 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 الوطنیین بالجماھیریة العربیة اللیبیة الاشتراكیة،

 و.ر 1389جماد الآخر  20وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة الصادر في  ●

 م، بلائحة العقود الإداریة، 1980/  5/  6الموافق 

 م، بتشكیل لجنة 1987) لسنة 1ة العامة رقم (وعلى قرار اللجنة الشعبی ●

 لدراسة واقتراح الخطط والبرامج الكفیلة بنقل الأجھزة المركزیة إلى بلدیة

 خلیج سرت،

 م بشأن إنشاء 1987) لسنة 221وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 جھاز تطویر منطقة الجفرة،

 م، بتشكیل لجنة 1988لسنة ) 55وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 لوضع البرنامج التنفیذیة للاستعمالات العامة الملحة بمدینة سرت،
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 م بتشكیل لجنة 1988) لسنة 507وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 للمتابعة،

 وبناء على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة لبلدیة خلیج سرت بكتابھ رقم ●

 م، 1989/  2/  25و.ر الموافق  1398 رجب 19المؤرخ في  552/  1/  5

 

 قررت

 

 )1مادة (

ینشأ وفقا لأحكام ھذا القرار جھاز یسمى (جھاز تنمیة وتطویر المراكز الإداریة) یتبع اللجنة الشعبیة 

 العامة.

 

 )2مادة (

لسنة  221یتولى الجھاز مباشرة الاختصاصات المنصوص علیھا بقراري اللجنة الشعبیة العامة رقمي 

م بشأن تشكیل لجنة للمتابعة المشار 1988) لسنة 507م بإنشاء جھاز لتطویر منطقة الجفرة و(1987

 إلیھما وعلى الأخص:

 أ) الإشراف على التطویر العمراني للمراكز الإداریة وتجھیزھا لاستیعاب الأجھزة الإداریة المنقولة إلیھا.

ارات الصادرة في شأن الإجراءات التنفیذیة ب) الإشراف على تنفیذ المشروعات المختلفة بھا وفقا للقر

 المتعلقة بنقل الأجھزة الإداریة.
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ج) الإشراف على تنفیذ المشروعات العامة المقررة بالخطة والتنسیق بینھا وبین المشروعات التي تقرر 

 تنفیذھا لمواجھة متطلبات نقل الأجھزة المذكورة.

لتجمعات ھذه المراكز وتحدید الكیفیة التي یتم بھا تخصیص د) الإشراف على تطبیق المخططات المعتمدة 

 الأراضي للاستعمالات المحددة بالمخطط.

ھـ) إقرار التصمیمات والمواصفات التي یتم على أساسھا تنفیذ المشروعات بالمنطقة وكذلك الشروط 

 العامة والخاصة التي یجري التنفیذ بمقتضاھا.

 زمة لتنفیذ المشروعات.و) إقرار المیزانیة التقدیریة اللا

 ز) إبرام العقود اللازمة لتنفیذ المشروعات.

 ح) الاستعانة بذوي الخبرة من ھیئات أو مكاتب متخصصة.

 

 )3مادة (

 یتولى إدارة الجھاز مدیر عام یصدر بتعیینھ قرار من اللجنة الشعبیة العامة.

 

 )4مادة (

الجھاز ویمارس اختصاصات رئیس المصلحة یكون لمدیر الجھاز أوسع الصلاحیات في تسییر وإدارة 

 ولھ على وجھ الخصوص: النافذة،المنصوص علیھا في التشریعات 

 رسم الخطة العامة التي یسیر علیھا الجھاز في عملھ. -1

 اختیار مواقع المشروعات. -2
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لتي ا إقرار التصمیمات والمواصفات التي یتم على أساسھا التنفیذ وكذلك الشروط العامة والخاصة -3

 یجري العمل بمقتضاھا.

 إعداد المیزانیة التقدیریة اللازمة لتنفیذ المشروعات. -4

 إبرام العقود اللازمة للمشروعات. -5

 وضع اللائحة الداخلیة للجھاز. -6

 ) نافذة إلا بعد اعتمادھا من اللجنة الشعبیة العامة.4, 3, 2, 1ولا تكون القرارات المتعلقة بالبنود (

 

 )5مادة (

یعین بالجھاز عدد كاف من الموظفین كما یجوز أن ینقل أو یندب لھ العدد الكافي من بین العاملین بالجھاز 

 الإداري أو من خارجھ.

 

 )6مادة (

تشكل لجنة عطاءات خاصة لمشروعات الجھاز یصدر بتشكیلھا قرار من مدیر عام الجھاز وتسري على 

 داریة المشار إلیھا.العقود التي تبرمھا أحكام لائحة العقود الإ

 

 )7مادة (

 تغطى جمیع النفقات الإداریة للجھاز عن طریق الخصم من المبالغ المخصصة لتنمیة المناطق.

 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	5	of	6	

	

 )8مادة (

یكون للجھاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة 

 العظمى.

 

 )9مادة (

وذلك في كل ما لھ من  الجفرة،أحكام ھذا القرار، محل جھاز تطویر منطقة یحل الجھاز المنشأ بموجب 

 حقوق وما علیھ من التزامات.

وینقل إلیھ العاملون بالجھاز المذكور ممن یتم اختیارھم بقرار من مدیر الجھاز وتقتضیھم حاجة العمل، 

 وذلك بذات أوضاعھم الوظیفیة.

 

 )10مادة (

م،  1988لسنة  507م  1988لسنة  55م،  1987لسنة  221لعامة أرقام تلغى قرارات اللجنة الشعبیة ا

 المشار إلیھا.

 

 )11مادة (

 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 و.ر 1398شوال  9صدر في 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	6	of	6	

	

 م 1989/  5/  14الموافق 


